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61العدد:  
 

6991( لسنة 166رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد: )  

 



 8002لعام  61محتوٌات العدد 

 رقم الصفحة اسم البحث اسم البحث

تحقٌق تحفة الاحباب للمسترشدٌن من 
 الطلاب 

أ.م.د. داود سلمان 
 الدلٌمً 

 د.عبد الرحمن العٌساوي

6 

القضاء فً بٌت المقدس فً العصر 
 الاسلامً

د. رعد شمس الدٌن 
 الكٌلانً

651 

قٌاس الشبه عند الاصولٌٌن ونماذج 
 من تطبٌقاته الفقهٌة 

 698 د. ضٌاء حسٌن الزوبعً

عبد القادر عبد الحمٌد  البرهان واستدلالاته فً القران 
 القٌسً

859 

د. عماش فرحان  الراوندٌة فروعها واهدافها
 المحمدي

162 

 119 د.محمود بندر علً  نفقة الزوجة فً الشرٌعة والقانون

 802 د.محمد خالد رحال الجمع فً العربٌة دراسة نحوٌةاسم 

الاظهار والاضمار وتفاعل  نظم 
 الخطاب القرانً دراسة اسلوبٌة

د. عدنان جاسم محمد 
 الجمٌلً

878 

المجاز فً تفسٌر البحر المدٌد لابن 
 عجٌبة 

 581 مثنى نعٌم حمادي
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31العدد:  

 

3993( لسنة 311رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد: )  

 



 



٣٧١

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



٣٧٢

 

أنفسناان الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور 

من يهد االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أعمالناوسيئات 

االله وحده لا شريك له وأشهد ان سيدنا محمداً عبده ورسوله إلاأن لا اله 

. فان عقد وعلى اله وصحبه والتابعين وومن اهتدى بهديه الى يوم الدين

الزواج كباقي العقود ينشأ عنه الحقوق والواجبات متبادلة يلزم كل مـن  

والزوجة عملاً بمبدأ التوازن والتكافؤ وتساوي أطـراف التعاقـد   الزوج

ن الكريم الـى هـذا المبـدأ    آالقرارـأشه كل عقد وقد ـالذي يقوم علي

ولَهن مثْلُ الَّذي علَـيهِن  (ال تعالى: ـات فقـذه الحقوق والواجبـوثبوت ه

 وفرعأي ان للنساء من الحقوق على الرجل مثل ما للرجـل  )١()بِـالْم .

تقدير هذه الحقوق والواجبات هو أساسعلى النساء من الواجبات أو ان 

. ونص قانون الأحوال العرف المستند الى فطرة كل من الرجل والمرأة

الشخصية العراقي على جميع الحقوق المالية التي تستحقها الزوجة على 

والنفقة ، أما الحقوق غيـر الماليـة أو الأدبيـة ،    : وهي المهرزوجها

كالعدل والإحسان في المعاملة والمعاشرة بالمعروف وطاعـة الزوجـة   

لزوجها بالمعروف ، وحماية الزوجة من ألوان الأذى والمهانـة ، فلـم   

يتعرض لها القانون ، لأنها مبادئ أخلاقية ، وقد نص القرآن الكريم على 

. ٢٢٨سورة البقرة : آية )١(



 



٣٧٣

لنبوية على بعضها الآخر. ونتكلم هنا عن نفقـة  بعضها ، ونصت السنة ا

الزوجة التي هي أثر مالي من آثار عقد الزواج والتزام مستمر يقع على 

. أيضاً خلال العدة من عاتق الزوج طيلة بقاء الحياة الزوجية بل وبعدها

الطلاق ، ومن الممكن القول بانها المقابل المـالي الأكثـر الالتزامـات    

الى المقابل غيـر  إضافةق الزوجة ، ان لم نقل جميعاً ، الواقعة على عات

المالي المتمثل باحترام الزوج لها وحسن معاشرته لها ، وعلى هذا دلـت  

.نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وأجمع عليه العلماء

:وقسمت هذا البحث الى مبحثين ، تكلمت في

 
 

 



 



٣٧٤

 
 

 

 والنفاذ الإخراجمأخوذة من الاتفاق ، وهو في الأصل بمعنى
.)١(الا في الخيرالإنفاقولا يستعمل 

 

 على زوجيه وعيالـه  الإنساناسم لما يصرفه
.)٢(وممالكه ، من طعام وكسوة ومسكن وخدمةوأقاربه

 قدر عليها وعليـه ان  إذاعلى نفسه الإنساننفقة تجب

ابدأ بنفسك ثم بمـن تعـول) ،   (يقدمها على نفقة غيره ، لقوله  r
: الزوجـة  لغيره ، وأسباب وجوبه ثلاثةالإنسانونفقة تجب على 

.)٣(والقرابة الخاصة ، والملك
لمعيشـتها مـن الطعـام    إليـه : مما تحتاج فالمراد بالنفقة الزوجة
.)٤(والكسوة والمسكن والخدمة

.٤/١٩٨٧د. مصطفى الخن ، علي الشريحي ، د.مصطفى البغا ، الفقه المنهجي : ص)١(
السنة الأربعةالعينين . الفقه المقارن لاحوال الشخصية بين المذاهب أبوبدران )٢(

.١/٢٣٢والمذاهب الجعفري والقانون : ص
.٣/٤٢٥شرح شيخ محمد الشربيني على متن المنهاج النووي. مغنى المحتاج : ص)٣(
.١/٢٣٢بدران ابو العينين بدران ، المصدر السابق : ص)٤(



 



٣٧٥

 
 

 
 

النفقة واجبة بعقد الزواج الصحيح ، لم يخالف في ذلك أحـد مـن   
على وجوبها فـي الكتـاب والسـنة    واستدلوا الإسلاميةالفقهاء المذاهب 

.جماع والعقلوالا

١. 

في القرآن الكريم آيات كثيرة يستدل من مجموعها وجوب النفقـة  

لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر (: زوجها منها قوله تعالىللزوجة على

.)١()علَيه رِزْقُه فَلْينفق مما آتَاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نَفْسا إِلَّا ما آتَاها

سـكَنتُم  أَسكنوهن من حيث (: ومنها قوله تعالى في حق المطلقات

كُمدجن و٢()م(.

ن ذلك حق المطلقات في أثناء العدة ، فحق الزوجات أوجب.اكوإذا

.٧سورة الطلاق الآية )١(
.٦/٦٥سورة الطلاق )٢(



 



٣٧٦

٢. 

والأدلة على وجوب النفقة الزوجية كثيرة فيها روى من الأحاديـث  

أتيت رسول االله ، منها ما روى معاوية القرشي ، قال : (عن النبي  r
أطعموهن مما تأكلون ، وأكسوهن مما ؟ قال (تقول في نسائنافقلت : ما 

) ومنها مـا رواه مسـلم فـي    تكسون ، ولا تضربوهن ، ولا تضبحون

لهن عليكم رزقهـن  قال في حجة الوداع (صحيحه ، ان رسول االله  r
.)١(وكسوتهن بالمعروف)

٣. 

أجمع علماء المسلمين على ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها ما 

والاجماع مؤكد على صحة ما فيهم من هذه الآيات . )٢(دامت في طاعته

والأحاديث ، وأنها قاطعة في ووجوب نفقة الزوجة على زوجها ، وتجب 

النفقة على الزوج ولو كان فقيراً ، كما تجب للزوجة المسلمة كانـت أو  

كتابية ، فقيرة أو غنية ، صالحة للوطء أو لم تصلح متى أمسكها الـزوج  

.في بيت الزوجية

. ١/٢٣٢العينين بدران ، المصدر السابق : صأبوبدران )١(
.١/٢٠١: ن الأحوال الشخصية ود. مصطفى السباعي ، شرح قان)٢(



 



٣٧٧

اختلف الفقهاء في سبب وجوب النفقة على الزوج للزوجة هل هي بمجرد 

العقد عليها أو لا ، أو بالانتقال إلى بيت الزوجية سـأبحثها فـي سـبب    

، العقد ، التمكين .  وجوب النفقة وهي الاحتباس ، ملك النكاح ، القوامة 

٤. 

فهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعاً 

من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه ، فكان عليه أن ينفـق عليهـا ،   

وعليه كفايتها ، لا الغرم بالغنم والاخـاج بالضـمان ، فالنفقـة جـزاء     

الاحتباس ، فمن احتبس لمنفقعة غيره كالموصف والجندي ، وجبته نفقته 

.)١(ال الغيرفي م

 
 

) من القانون العراقي للأحوال الشخصية علـى  ٢٣نصت المادة (

وجوب النفقة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة فـي  

. )٢(بيت أهلها إلا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فتمنعت بغير حق 

.١٠/٧٣٧٣ص:وأدلته الإسلاميد. وهبة الزحيلي ، الفقه )١(
. ٣١٣-٣١٢شرح قانون الأحوال الشخصية : )٢(



 



٣٧٨

 
 

:تنهض على أحد الأسس الثلاثةأنأن الحياة الزوجية لا بد 
 

يتولى الزوج الأشراف على بيت الزوجيـة ، وان  أن

.والأولاديكون هو المسؤول عن النفقة على الزوجة 
 

.أن تتولى الزوجة ذلك كله بدلاً من الزوج
 

يتعاون الزوجان في النهوض بالمسليات الماديـة ،  أن

وتقديم النفقة فيما الذي يحدث لو اسبعدنا الأساس الأول ، الذي هو 

أو، واستعضنا عنه بأحد الأساسين الثاني الإسلاميةحكم الشريعة 

.؟الثالث

:تحدث عندئذ مجموعة النتائج التالية

.ينعكس ذلك على المهر أيضاًأنلا بد : أولاً 

وأما ان تقدم المرأة بالمهر كله الى الرجل ، أو أم يلزما بالاشـتراك  

تتحول المرأة فتصبح أنفي تقديمه ، ومن النتائج الحتمية لهذا الواقع 

فجعلها مطلوبة ، ذلك لأن الذي Uطالبة للزوج بعد ان شرفها االله 

الزوجـة  أصبحتوإذايتقدم بالمال يكون هو الطال لمن يأخذ المال ، 

هي الساعية بحثاً عن زوجها ، فانها لن تعثر علـى الـزوج التـي    



 



٣٧٩

لية ، بخداع الرجال ، حتى تسقط سقطات المتتاإليهتستطيع ان تركن 

.وأكاذيبهم عليها

 تتجه المرأة هي الأخرى الى سبيل الكدح والعسـل مـن   أنلا بد

أجل الرزق ، وأن تناكب الرجال سعياً وراء الأعمـال المختلفـة ،   

لا محالة عرضة للسوء والانحراف أصبحتفعلت المرأة ذلك وإذا

.والواقع المشاهد أكبر دليل على ذلك

كما ان البيت يعوزه عندئذ من يدير شـأنه ، ويرعـى حالـه ،    

ارغاً موحشاً ، ومصـدراً  ـذ فـيصبح عندئإذاره ، ـويربي صغ

.يكون مؤلا للسعادةأنللفوضى ، والقلق والاضطراب ، بدلاً من 
 

:قامت الحياة الزوجية على أحد من الأساسـين المـذكورين ،   إذا

 ـفلابد من يكون  ا ، علـى سـبيل المشـاركة    ـحق الطلاق بيده

من ينفق والاستقلال ، ذلك القانون الاقتصادي والاجتماعي يقول (

) ، وقد علمت في باب الطلاق الحكمة الباهرة مـن كـون   يشرف

.حقاً للزوج–في أعم الأحوال –الطلاق 
فمن أجل أن يكون كل ممن الزوجين عنصر واسعاً للآخر ، ومن 
أجل أن يكون بيت الزوجية عامراً بالرعاية والتهـذيب والأنـس ،   
ومن أجل المرأة العزيزة يطلبها الرجل ، والا تصبح مهينة تلحـق  
الرجل ، وهو عنها معرض ، أو هو لها خادع ، من أجل ذلك كلـه  

.)١(على الزوج من دون الزوجةواجباً الانفاق على بيت الزوجية كان 

.٤/١٧٩د. مصطفى الخن و د.مصطفى البغا وعلي الشريحي ، الفقه المنهجي : ص)١(



 



٣٨٠

 
 

:يشترط لوجوب نفقة الزوجة ثلاثة شروط

العقد الصحيح.١

التمكين التام.٢

.أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية.٣

أن يكون عقد النكاح صحيحاً ، لأن سبب وجوب النفقة هـو حـق   

كان فإذاالحبس الثابت للزوج على زوجته بسبب عقد النكاح الصحيح ، 

النكاح فاسداً لم يثبت به حق الحبس للزوج عليها ، فلا تجب لها النفقة ، 

النكاح الفاسد لأنه ليس بنكاح ان التفريق واجب بين الطرفين في وأيضاً ف

حقيقة ومع وجوب التفريق شرعاً لا يثبت حق الحبي للزوج على زوجته 

.)١(فلا تجب لها النفقة عليه

ولذا حكم القاضي للزوجة نفقة على زوجها على أسـاس أن عقـد   

يرجع عليها بمـا  أنالنكاح بينهما صحيح ثم ظهر فساده ، فكان للزوج 

.ك منهحكم به القاضي عليه من النفقة لها ووصلها ذل

ولكن لو أنفق عليها مسامحة منه وبرضاه ومن دون فـرض مـن   

عليها فـي هـذه   أنفقهالقاضي ، ثم ثبت فساد النكاح فلا يرجع عليها بما 

.)٢(الحالة

.٩/٢٩٣، المغني ٢٠/١٥٩، المهذب ٣/٥٧٢، حاشد بن المازن ٥/٢١١البدائع ، )١(
.٧/١٥٦المرأة والبيت المسلم : صد. عبد الكريم زيدان ، المفضل في بيت أحكام)٢(



 



٣٨١

 
 

وهو تسلم الزوجة نفسها لزوجها في محل العـرف الـى   التمكين التام :

.)١(مكان أو زمان يمكنه شرعاً وعرفاً

سـلمت مـن نفسـها    فإذاان تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها 

لزوجها على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجاتها وأما أن منعت 

نفسها أو منعها أولياؤها أو تسكتا بعد العقد ، فلم تبذل هي نفسـها ولـم   

.يطلب هو الدخول فلا نفقة لها

ها ، ولا يمنعهـا  ـا لا تمنع نفسـبيت أهلهأما لو كانت الزوجة في

أهلها ، فان النفقة تجب لها ولو لم تنتقل الى بيت زوجها ، أن كانـت لا  

. ويمكن القول في علاقة تمانع هي ولا أهلها من الانتقال الى بيت الزوج

كان الامتناع عن التسليم إذا: تسليم المرأة نفسها لزوجها بالنفقة بما يلي

فليس لها نفقة مدة الامتناع ، وأما إليهاالزوجة نفسها للزوج بسبب يعود 

، مثل عدم دفع مقدم مهرها ، أو عـدم  إليهان كان الامتناع بسبب يعود 

.تأمين مهرها أو عدم تأمين المسكن ، فلها النفقة حتى يزول السبب

ونفقة الزوجة تلزم الزوج ولو منـع اخـتلاف الـدين ، فالزوجـة     

اليهودية والنصرانية تجب لها النفقة إلا في حالة ارتـداد الزوجـة عـن    

. )٢(الاسلام تسقط نفقتها

. ٥/٢١١البدائع : )١(
. ٩/٢٩٦المغني : )٢(



 



٣٨٢

:)٢٣وقرر القانون على المادة التي نصت (

تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الصحيح ولو كان مقيمة .١

طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغيـر  إذاإلايت أهلها في ب

.حق

يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرهـا أو لـم   .٢

.ينفق عليها

الشخصي الأردنـي بـان   الأحوال) من قانون ٦٧المادة (وأشارت

تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد 

.)١(الصحيح

 
 

 

أن مما اتفق عليه هو ان هذه النفقة تجب على الـزوج مؤسـراً أو   

أطعمـوهن  (: rمعسراً وعليه فالزوجة تأكل مما يأكله الزوج لقوله 

.ان كانت مقيمه معه. )٢()مما تأكلون

٢٢٧د. محمد سماوة ، أحكام واثار الزوجية شرح مقارن لقانون : ص)١(
.٢/٢٥١سنن ابي داود )٢(



 



٣٨٣

ر فقد اختلف الفقهـاء  ـوأما تقديرها والأساس الذي يبنى عليه التقدي

فيه ، فمن حيث تقديرها فالمشهور لدى الاحنـاف والمالكيـة والحنابلـة    

.)١(في قول والشافعي في أحد قوليهوالظاهرية

أنها غير مقدرة بمقدار معين وأنما على الزوج ان يقـوم بالانفـاق   

، ودلـيلهم ان الشـارع   عليها بالقدر الذي يحقق لها الكفاية بـالمعروف 

الحكيم قد أطلق الانفاق في النصوص الكريمة ولم يحدده بمقدار معين ، 

عنهم والمالكية والحنابلة والشافعي فـي  وقد ذهب الأحناف في المشهور

قول إلى أنها غير مقدرة بمقدار معين واستدلوا : 

في النصوص الكريمة ولم يحـدده  الإنفاقبأن الشارع الحكيم أطلق 

. )٢(بمقدار

الشافعي في قول آخر والزيدية في قول إلا أنها غيـر  الإماموذهب 

وا إليه مـن  ـعلى ما ذهبؤلاء ليس لهم دليل شرعيـمقدرة بمقدار وه

ذا كان على أساس الصرف السائد وقـت  ـالتقدير ، وغالب الظن أن ه

الحالة الاقتصادية أنذاك وإلا فإن للزوجة ما يشبعها أساسذاك ، أو على 

، المغني لأبن قدامة ٣/٤٢٦معنى المحتاج ٥/٢٥٨، المدونة الكبرى ٥/٢١٣البدائع )١(
.١٠/٨٩لى ، المح٩/٢٢٩

: ٥/٢١٢البدائع : )٢( : ٥/٢٥٨، والمدونة  : ٣/٤٢٦، ومغني المحتاج  ، والمغني 
٩/٢٢٩ .



 



٣٨٤

من الطعام دون تحديده بمقدار أو نوع يفيدها مع يد زوجها وأطفالها لها 

. )١(ما لهم

 
 

ولهـن علـيكم رزقهـن    (: rوهي واجبة على الزوج لقولـه  

.)٢()وكسوتهن بالمعروف

مـن  .)٣()اكسوهن مما تكتسون(: وقوله عليه الصلاة والسلام

زوجهـا  وقت العقد الصحيح وقد اتفق الفقهاء على ان للزوجـة علـى   

:)٤(كسوتان

 الحرأذىللصيف لدفع.

 البردأذىللشتاء لدفع.
 

 
 

والزوج هو الذي يتولى تهيئة ما تحتاجه من الكسوة فان ادعت انـه  

مقصر في التهنئة وتثبت ذلك لدى القاضي ما تحتاجه من الكسوة عينـاً  

.  ٣/٢٧١، والبحر الزخار : ٥/٨١الأم : )١(
.٢/٨٨٩صحيح مسلم )٢(
.٢/٢٥١سنن ابي داود )٣(
.٧/١٨٢، اية محتاج ٩/٢٣٦المغنى لابن قدامة )٤(



 



٣٨٥

. أما أصنافها وأنواعها فتختلف باختلاف عرف البلد الـذي  وقيمتها نقداً

يقيم فيه الزوجان ويراعي في تقديرها حالة الزوج يساراً وأعساراً عنـد  

وحالة الزوجة عند الشيعة الأمامية كما يراعي فيها حالة السوق الأحناف

.)١(ورخصاً بالاتفاق

 
 

أَسكنوهن من حيث (:تعالىالسكن حق الزوجة على زوجها لقوله 

كُمدجن وكَنتُم م٢()س(.

توفرت فيه إذاإلايكون المسكن شرعياً ، ولا يكون كذلك أنويجب 

:الشروط التالية

مامية وحالـة  يكون لائقاً لحالة الزوجين عند الأحناف والشيعة الاأن.١

كونه ملكاً أو إيجاراً.الزوجة عند الشافعية والحنابلة بغض النظر عن 

تتوفر فيه كافة المستلزمات من فرش وأثاث وأدوات طبخ وتنظيف أن.٢

.)٣(وغيرها

، واية ٩/٢٣٦، والمغني لابن قدامة : ١/٣٦٠الفتاوى الخانية ، للقاضي خان : )١(
. ١/٣٤٩: الإسلام، وشرائع ٧/١٨٢المحتاج : 

.٦: الآية الطلاقسورة )٢(
.٣/٤٣٢، مغنى محتاج ٥/٢١٨البدائع )٣(



 



٣٨٦

 
 

. سبب وجوب النفقة الزوجة عند الحنفية استحقاق الاحتباس

١ .)١( :

الثابت بالنكاح للزوجة عليها وهي محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج 
. إليهممنوعة من الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدا 

٢ .

وعند الشافعية سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هـو تسـليم   
وعند الحنابلة سـببها  )٢(نفسها اليه وتمكينه تمكينا تاما من الاستمتاع بها

.)٣(تسليم الزوجة ملك النكاح
وهي بنت تسع سنين فاكثر نفسها للزوج تسليما كاملا او بذل ذلـك  

وليها الشرعي .

٣ .

ان سبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها هو )٤(وعن الظاهرية
عقد النكاح نفسه سواء تبعه تسليم من الزوجة نفسها وهو احـد قـولين   

الحنابلة . 

. ٥/١٩٨بدائع الصنائع : )١(
وما بعدها . ٣/٤٣٥مغني المحتاج : )٢(
. ٩/٢٠٣المغني لابن قدامة : )٣(
. ١٠/٨٨المحلى : )٤(



 



٣٨٧

أوهو عقد النكاح نفسه سواء تبعه للزوج تسـليم  )١(وعند الزيدية
لا عنـد  أمهي يصلحان وطء أولا سواء كان هو أمتمكين من الزوجة 

.)٢(الجعفرية تجب النفقة بالتمكين لا بمجرد عقد الصحيح على الزوج
والمالكية والحنابلة والشافعية والإماميـة الـى ان   الأحنافوذهب 

.)٣(بعد تمكين تسلم نفسها للزوج وتمكينه من نفسهاإلاالنفقة لا تجب 

٤ .

أثبتهـا ان سبب وجوب النفقة هو القوامة التـي  :)٤(الأحنافقال 

. )٥()الرجالُ قَوامون علَى النساء(الشارع الحكيم مستدلين بقوله تعالى: 

٥.

) الزوجيةيرى بعض الفقهاء ان سبب وجوب النفقة للزوجة هو (
.)٦(بالنشوزإلاولا تسقط 

الشخصية العراقي برائي الجمهـور فقـد   الأحوالوقد اخذ القانون 
) تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقـد  ١-٢٣نصت الفقرة (

. ٣/٢٧٦البحر الزخار : )١(
. ٥/١٢٠شرائع الاسلام : )٢(
٣/٤٣٥، ومغني المحتاج : ٥/٢٨٥، والمدونة الكبرى : ٥/١٩٨بدائع الصنائع : )٣(

. ٥/١٢٠: الإسلام، وشرائع ٩/٢٠٣وما بعدها ، والمغني لابن قدامة : 
. ٤/٢١٥بدائع الصنائع : )٤(
. ٣٤سورة النساء : الآية )٥(
.  ٣/٤٣٥مغني المحتاج : )٦(



 



٣٨٨

طالبها الزوج بالانتقال الى إذاإلاأهلهاالصحيح ولو كانت مقيمة في بيت 
بيته فامتنعت بغير حق دل هذا لنص بعبارة على ان السبب وهو النفقـة  

على ان التمكين معتبر في بإشارتهوقت ابتدائها تمام العقد الصحيح ودل 
الانتقال الـى البيـت الزوجيـة فـالقبول     أمرالوجوب النفقة لان تمكين 

.امتناع عن التسليمبالانتقال قبول تسليم والامتناع عنه 

إذاعند الاختلاف الدين بين الـزوجين  أيضاًوالنفقة الزوجية واجبة 

بعقد صحيح ولم تمتنع عن الانتقال الى بيت الزوجية بغيـر  كان الزواج

الأحـوال ) مـن قـانون   ٢-٧٢حق وعلى هذه الاحكام نصت المـادة ( 

 ـالشخصية السوري ( تلاف تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اخ

إذاإلاأهلهـا الدين من حيث العقد الصحيح ولو كانت مقيمة فـي بيـت   

.) طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق



 



٣٨٩


 

 

 
 

 
 

 
 

اتفق الفقهاء (رحمهم االله) على ان سبب استحقاق الزوجـة النفقـة   

أوعلى الزوج هذا العقد الصحيح مجردا الأخرىوسائر الحقوق الزوجية 

الذي من قبل .الإطلاقمع التمكين على 

بالنكاح أوة الموطؤة بشهة أومن هنا اتفقوا على عدم استحقاق المر

وذلك لانعـدام  الإطلاقالفاسد شيئا من حقوق الزوجية ومنها النفقة على 

السب بالموجب لها منها حق الحبس الثابت للزوج عليها بسـبب النكـاح   

. ولم يخالف في هذا احد فهذا ابـن قدامـة   وذكا الحال في العقد الباطل

لأنـه الفاسد ولا تجب النفقة على الزوج في النكاح : (يقول في المغني

.)١()ليس بينهما نكاح صحيح

٢٩٣/ ٩المغني )١(



 



٣٩٠

نفقة أووكل ما وصفت من متعة : (وقال الشافعي في هذا الصدد

ودخـل  فاسداًفي نكاح صحيح وان نكح المرأة نكاحاًإلاسكنى فليس أو

.)١(بها فرق بينهما ولم تجب لها السكنى والنفقة )

الخلوة في النكاح الفاسد فساد النكاح يمنعها من ذلك ولهذا لم نجعل 

.)٣(تسليما في حق وجوب المهر فكذا لا تستوجب النفقة بالنكاح  الفاسد)
 

 
 

اختلف الفقهاء (رحمهم االله) في كون الصغر سبب مسقطا للنفقة عن 

ئهم في هذه المسالة لا بد من تقسيم الصغير اارالزوج ولكي نطلع على

:أقسامالى ثلاثة 
 

صغيرة تصلح للمعاشرة الزوجية وقد سلمت الى الزوج في بيته وهذا .١

.)٢(حكمها كحكم الكبيرة فتجب لها النفقة بالاتفاق

صغيرة تصلح للخدمة والاستئناس دون المعاشرة الزوجية وقد حبسها .٢

الزوج في بيته وهذه ذهب قسم من الفقهاء الى انها لا تستحق النفقـة  

المفروضة للزوجة لعدم امكان استيفاء ما يمكن استيفاؤه من الزوجـة  

القول باستحقاقها النفقـة ان نقلهـا   ىسيف (رحمه االله) الأبووذهب 

. ٢/١٦٥المهذب : )١(
.١٩٣/ ٥المبسوط )٣(
. ٩/٢٨١، ومغني المحتاج : ٩/١٨٩، واية المحتاج : ٣/٣٢٤فتح القدير : )٢(



 



٣٩١

وان كان الاحتباس ناقصا لأنهبيته وامسكها للاستئناس بها الزوج الى

لان الزوج قد رضى به حيث نقلها الى بيته ولو لم ينقلها ما وجبـت  

.)١(النفقة

لان النفقة ما لـم  أيضاًوهذا اتجاه عند الامام الشافعي (رحمه االله) 

يجب بالعقد فالصغيرة والكبيرة فيه سواء كالمهر وهـذا لان الوجـوب   

. )٢(لحاجتها والصغيرة محتاجة الى ذلك كالكبيرة
 

 
 

سقطت نفقتها وتوقفت الزوجية بينهما علـى الإسلامارتدت عن إذا

وجبت النفقة ابتـداء مـن   الإسلامانقضاء عدتها فان عادت خلالها الى 

عودتها دون المدة السابقة على العودة وللشافعي (رحمه االله) قولان:
 

مثل ما قلناه. 

 ٣(أيضاًهو استحقاقها النفقة من ردتها(.

.٩/٢٨١، ومغني المحتاج : ٩/١٨٩تاج : ، واية المح٣/٣٢٤فتح القدير : )١(
. ١٧/٧٧، واموع : ٥/١٨٦المبسوط : )٢(
.١٦١/ ٢المهذب )٣(



 



٣٩٢

 
 

المشهور بين الفقهاء ان عسر الزوج عن الانفاق علـى الزوجـة   

النفقة عنه وهي تبقى دينا في ذمته الى إسقاطبسبب عسره ليس سببا من 

ان يجد اليسار وخالف في ذلك المالكية وابن حزم الظاهري حيث قـالوا  

.)١(بسقوط النفقة عن الزوج في حالة عسره
 

 
 

أجمع الفقهاء على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة إذا كانت حاملا ، 

. )٣(. انه لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة)٢(كانت حائلاإذاواختلفوا 

وهو رواية عن الحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلـى  

.)٤(والاوزاعي

.  )٥(وبمثله قال الحنابلة في ظاهر مذهبهم والظاهرية والإمامية

: ١٧٨/ ٥المبسوط )١( : ١٦٣/ ٢، والمهذب ٤/١٨٤، ومواهب الجليل  ، والمحلى 
٥/١٤٣.

. ١٠/٣٥١، وشرح النووي على صحيح مسلم : ٨/١٨٥انظر : المغني : )٢(
وما بعدها ، باب : في نفقة المبتوتة . ٢/٣٥انظر : السنن : )٣(
، ٩/٦٠٠، وفتح الباري : ٨/١٨٥، والمغني : ٢٤٨، ١٠/٢٨٣انظر : المحلى : )٤(

. ٦/٣٠٣، ونيل الأوطار : ٣/١١٢٦وسبل السلام : 
. ٢٢٦، ٢٢٠، والمختصر النافع : ١٠/٢٨٢، والمحلى : ٨/١٨٥انظر : المغني : )٥(



 



٣٩٣

 
 

ما صح عند أبي داود وغيره بسنده : ( .... عن أبي سلمة بن عبد 

الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهـو  

غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال واالله ما لك علينا من شىء 

rفذكرت ذلك له فقال لها " ليس لك عليـه نفقـة "   فجاءت رسول االله 
تعتد في بيت أم شريك ثم قال " إن تلك امرأة يغشاها أصحابي وأمرها أن 

اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللـت  

فآذنيني " قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهـم  

" أما جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأمـا  خطباني فقال رسول االله  r
ال ـك لا مال له انكحي أسامة بن زيد " قالت فكرهته ثم قمعاوية فصعلو

" انكحي أسامة بن زيد " فنكحته فجعل االله تعـالى فيـه خيـرا كثيـرا     

.  )١(واغتبطت به )

.  )٢(وفي رواية : ( ليست لها نفقة ولا مسكن )

الإمام، وأخرجه التقصه بنحو هذا السياق الجماعة ، انظر : مسند ٢/٢٨٥السنن : )١(
. ٣/٢٨٤، وسنن الترمذي : ٦/٢٠٧، وسنن النسائي : ٦/٤١٢أحمد : 

. ٢/٢٨٦السنن : )٢(



 



٣٩٤

ا طلقهـا  ـوفي رواية عن شعبة عن فاطمة بنت قيس : أن زوجه

. )١(نفقة ولا سكنى )نبي ثلاثا ، فلم يجعل لها ال r
 

 
 

وذهب جماعة من العلماء إلى : 

أن لها السكنى دون النفقة ، وبه قال جمهور العلماء منهم ، عائشة، 

وعبد االله بن عمر ، وفقهاء المدينة السبعة ، وعبد الرحمن بن مهـدي ،  

والحسـن  وأبو عبيد ، وهو رواية عن عمر وعبـد االله بـن مسـعود ،    

. )٢(البصري ، وعطاء ، وابن أبي ليلى

. )٣(وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة في رواية
 

. ٣/٤٨٣، وسنن الترمذي : ١٠/٣٥٣انظر : صحيح مسلم بشرح النووي : )١(
، وفتح ٨/١٨٥، والمغني : ١٠/٣٨٥، والمحلى : ٣/١٨٨أنظر : معالم السنن : )٢(

. ٩/٦٠٠الباري : 
: ١٤٧أنظر : القوانين الفقهية : )٣( : ٢/١٦٤، والمهذب  ، ٢/١٨٥، والمغني 

. ٩/٣٦١والانصاف : 



 



٣٩٥

 
 

أَسكنوهن من حيث سكَنتُم من وجدكُم ولَا تُضَـاروهن  (قوله تعالى : 

. )١()...فَأَنفقُوا علَيهِن حتَّى يضَعن حملَهنلتُضَيقُوا علَيهِن وإِن كُن أُولَات حملٍ 
 



السكنى لها ، ودلت بمفهوم شـرطها المخـالف أن   أثبتتان الآية 

.  )٢(المطلقة إذا كانت حائلا أن لا نفقة لها 

 

ذهب جماعة من العلماء : أن لها النفقة دون السكنى ، وبـه قـال  

. )٣(أحمد في رواية

 

، وقوله تعالى : )٤()وللْمطَلَّقَات متَـاع بِـالْمعروف  (الى : ـه تعـقول

. )٥()أَسكنوهن من حيث سكَنتُم(

. ٦الطلاق : الآية )١(
. ٢/١٦٤انظر : المهذب : )٢(
. ٩/٣٦١انظر : الانصاف : )٣(
. ٢٤١البقرة : الآية )٤(
.٦الطلاق : الآية )٥(



 



٣٩٦



احدها  ةوالمبتوتةلكل مطلقةالمتعة وهي النفقأثبتتالأولىان الآية 

مـن  (انية انما هي تتكلم عن المطلقة الرجعية لان قوله تعـالى  ثالوالآية

وهو يدل على الاختلاط وهذا لا يكون الا في الرجعية .  )حيث سكَنتُم

 

ذهب جماعة من الفقهاء إلى : أن لها النفقة والسكنة ، وبه قـال :  

ابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز . 

عمر وابن مسعود وابن المسيب والشعبي وابن أبي وهو رواية عن 

.  )١(ليلى

. )٢(وبمثله قال الحنفية وأحمد في رواية

 

أن المرأة محبوسة في حكم مقصود بالنكاح وهو الولد ؛ لأن العـدة  

انما هي لصيانة الولد ، لذلك فإن النفقة واجبة عليه ما دامت المرأة فـي  

، وذيب سنن أبي داود : ٨/٢٨٨، والمغني : ٣/٧٣انظر : شرح معاني الآثار : )١(
.٦/٣، ونيل الأوطار : ٣/١١٢٦، وسبل السلام : ٣/١٩١

)٢( : : الهداية  : ٢/٣٢٥انظر  :٩/٣٦٠، والانصاف  ، وذيب سنن أبي داود 
٣/١٩١ .



 



٣٩٧

يكون للزوج منها ولد فتجب النفقة ، ولهذا كان لها العدة لأجل احتمال أن 

. )١(السكنى بالاجماع وصار كما لو كانت حاملا

 

معصية المراة لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح وأصـله  

والارتفاع مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع فكأنه الناشز ارتفعت عن 

.)٢(طاعة زوجها

اختلف العلماء في وجوب النفقة للمرأة الناشز على مذهبين : 

 

التمرد على الزوج بمنعه من حقوقه او بفعـل  وعند الجعفرية: النشوز:

المنفرات له عنها وان كان مثل سبه او شتمه او الخروج عن بيتها 

.)٤(بغير اذنه وبغير عذر مشروع

 ـوفي القانون : الناشز:  ــهي التي تترك دار الزوجي لا مسـوغ  ـة ب

تمنع وزجها من الدخول الى بيتها قبل طلبها النقل الـى  أوشرعي، 

.)٥(آخربيت 

. ٣١٤، والاختيار : ٢/٣٢٥انظر : الهداية : )١(
. ٧/٦١١المغني لابن قدامة : )٢(
.١٦١/ ٧د. عبد الكريم زيدان، المفصل : ص)٤(



 



٣٩٨

)٦()والتي تخافون نشوزهن(ودليل النشوز منه قوله تعالى 

الزوج ومنع نفسها بلا عذر والخروج مـن  أوامرأي هو عصيان 

.)٧(بيتها بغير اذنه

وإِنِ امـرأَة خافَـت مـن بعلهـا     (الى : ـوز منه قوله تعـل النشـودلي

.)٨()نُشوزًا

: بغضها لزوجها ورفع ةأنشوز المر(وقال (راغب الاصفهاني) : 

.)نفسها عن طاعته، وعينها عنه الى غيره

كان معنى نشوز الزوجة معصيتها لزوجها فيما له عليها مـن  وإذا

ة لزوجهـا  أحقوق، وخروجها عن طاعته فهل يعتبر كل عصيان من المر

.لا ؟أمخروج عن طاعته نشوزا مسقطا لحقها في النفقة على زوجها أو

الخروج عـن طاعتـه   أوة لزوجها ألا يعتبر كل عصيان من المر

العذر المشروع أمثلة، ومن ولكن بعذر مشروع، ولو بدون اذنه نشوزا

ان يشـرف  -:التي ذكرها الشافعية لخروجها نم بيت زوجها دون اذنه

) ٧٥، مادة (٢٠٤/ ١د. مصطفى السباعي ، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص)٥(
من القانون السوري.

.٣٤سورة النساء )٦(
.٨٥د. وهبة الزحيلي، تفسير الوجيز: ص)٧(
.١٢٨سورة النساء )٨(



 



٣٩٩

أوأبيهالزيارة أوخرجت الى الحمام أو، ومنها : ما البيت على الانهدام

تعزيتهم  ونحوه مـن حوائجهـا التـي    أوعيادتهم أوجيرانها أوأقاربها

لها له لتعود عن قرب العرف في رضـا مثلـه   يقتضي العرف خروج مث

.)١(ذلك

في اعتبار العذر المشروع كقول الآخرونوينبغي ان يكون الفقهاء 

الشافعية لان العذر الشرعي من قبيل الضـرورة والضـرورات تبـيح    

.المظورات

إذاما يدل على ان الزوجة الأدلةالشوكاني: لم يرد في الإماموقال 

يقال االله سـبحانه قـد امـرهن    أنفقتها ويمكن عصت زوجها سقطت ن

لـو جـاز   في ذلك غاية المبالغة حتى قـال ( بالطاعة وبالغ النبي  r
.)٢()تسجد لزوجهاأنالزوجة لأمرتالسجود لغير االله 

فَـإِن  (ثم ورد عدم البغي عليهن بالطاعة كما في قولـه تعـالى :   

 هِنلَيغُواْ عتَب فَلا كُمنأَطَعبِيلا٣()س(.

.٤٣٧/ ص٣المحتاج ، جنيشيخ محمد الشربيني على متن المنهاج النووي، مغ)١(
) والحاكم ٢٩١/ ٧) والبهيقي (١١٥٩الترمذي، رقم (أخرجهوهو حديث صحيح، )٢(

والبزاز
.٣٤الآيةسورة النساء )٣(



 



٤٠٠

يعاقبها بقطع النفقـة  أنفان حصلت المعصية منها لزوجها جاز له 

تركت ما هو حق عليها من الطاعة فجاز له لأنهاحتى تعود الى طاعته 

.)١(يترك ما هو حق عليه من النفقةأن

ان الفقهاء من عند الظاهرية متفقون على ان الزوجة الناشز لا نفقه 

اختلفوا في تحديد النشوز الذي تسقط به النفقة.لها، لكنهم 
 

 

 

ذهب جمهور ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن المرأة الناشز 

لا نفقة لها ولا سكنى ، وهو مذهب الشعبي وحماد والاوزاعي وأبي ثور 

. )٢(وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

. )٣(المنذر : لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكموقال ابن 

.٤٨٨/ ٢محمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار، صالإسلامشيخ )١(
: ٢/٣٤٥الاختيار : )٢( ، واموع : ٤/١٩١، والخرشي على مختصر خليل 

. ٣/٤٣٧، ومغني المحتاج : ١٧/٢٣٥
. ٧/٦١١المغني : )٣(



 



٤٠١

 

ان النفقة بإزاء الجماع فإذا منعت الجماع منعت النفقة ، وقالوا : أن 

منعت نفسها لم تجب النفقة ؛ لأنه لم يوجد التمكين فلن تجب النفقة ، كما 

.  )١(لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع

 

. )٢(قال الحكم ان الناشز لها النفقة ، نقل عنه ابن قدامة

 

شيبة بسنده عن شعبة قال : سألت الحكم عن امـرأة  أبيروى ابن 

، وهو ما )٣(خرجت من بيت زوجها غاضبة هل لها النفقة ؟ قال : نعم

. )٤(رواه ابن حزم عن الحكم ووافقه في ذلك

. ١٧/٢٣٥اموع : )١(
. ١٠/٨٩، والمحلى :٧/٦١١المغني : )٢(
. ٤/١٧٠مصنف ابن أبي شيبة : )٣(
. ١٠/٨٩المحلى : )٤(



 



٤٠٢

الشخصية أن الأحوال) من قانون ٧٥نصت المادة (الناشز في القانون :

المرأة الناشز : هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تنمـع  

. )١(زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر

الشخصـية  الأحـوال اما حالات سقوط النفقة الزوجية في القانون 

-:من المادة الخامسة والعشرين ومنهاالأولىالعراقي من الفقرة 

.، وبغير وجه شرعيتركت بيت زوجها بلا اذنإذا.١

حبست من جريمة أو دين . إذا.٢

امتنعت من السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.إذا.٣

الشخصية تحقيق لحقيقـة المقصـود   الأحواللكنه لم يرد في القانون 

بالنشوز، ولعل هذا السكوت يعود الى كثرة وتباين الحـالات التـي   

.)٢(تدخل ضمن الناشز، بحيث يصعب جمعها

. ١/٢٠٤ينظر : شرح قانون الأحوال الشخصية : )١(
المصدر السابق . )٢(



 



٤٠٣

 

المرأة تستحق النفقة بالعقد الصحيح والتمكين التام وأن تكون المـرأة  .١

صالحة للمعاشرة الزوجية . 

. أيضاًالزوجة إذا كانت يهودية أو نصرانية تستحق النفقة .٢

ان سبب وجوب النفقة هي الزوجة ولا تسقط إلا بالنشوز وفساد العقد .٣

والصغر والارتداد وعسر الزوج . 

سقطت نفقتها وثبتت لها من تـاريخ  الإسلامان المرأة إذا ارتدت عن .٤

مرة أخرى . الإسلامالرجوع الى 

البائن الغير حامل . عدم سقوط نفقة .٥

عدم وجوب النفقة للمرأة الناشز ؛ لأن الزوج لا يتمكن مـن المـرأة   .٦

التمكن التام وخروجها عن طاعته . 



 



٤٠٤

 

أحكام وآثار الزوجية ، شرح مقارن للقانون ، د. محمد سمادة ، ط -١

دار التراث . 

الاختيار لتعليل المختـار ، لعبـد االله بـن محمـود الموصـلي ،      -٢

هـ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت . ٦٨٣(ت

هـ ) ، دار المعرفة ، ٢٠٤الأم ، محمد بن ادريس الشافعي ، ( ت-٣

هـ .  ١٣٩٣، ٢بيروت ، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الامام الكاساني ، مطبعـة دار  -٤

ي ، بيروت . احياء التراث العرب

بدران ابو العينين الفقه المقارن للاحوال الشخصـية دار النهضـة   -٥

العربية.

البناية شرح الهداية ، لبدر الـدين محمـود بـن أحمـد العينـي ،      -٦

م . ١٩٨٠، ١هـ ) ، دار الفكر ، ط٨٥٥(ت

التاج والاكليل لمختصر خليل ، لمحمد بن اسماعيل العبدي المواق ، -٧

لكتب العلمية ، وايضا دار الفكر ، بيروت ، هـ ) ، دار ا٨٩٧( ت 

هـ .  ١٣٩٨، ٢ط

-التـراث العربـي  إحيـاء ، رد المختار دار حاشية ابن العابدين-٨

.١٩٨٣، ٢لبنان ، ط–بيروت 



 



٤٠٥

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، لمحمد بن أحمد بـن عرفـة   -٩

الكتب العربية . إحياءهـ ) ، دار ١٢٣٠الدسوقي ، (

الخرشي على مختصر خليل بهامش حاشية العدوي ، مطبعـة دار  -١٠

صادر ، بيروت . 

.٢٠٠٣د. احسان محمد حسن عليم الاجتماع الديني، بغداد، -١١

د. عبد الكريم زيدان، المفصل في احكام المراة والبيـت المسـلم،   -١٢

.٢٠٠٠، ٣مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط

قاربـات فـي دور المـراة    د. محمد خاتمي ، المجتمع المـدني، م -١٣

والشباب ، دار الفكر، دمشق، سوريا.

، الإسـلامي د. محمد كمال الدين احكام ، الزواج والطلاق في الفقه -١٤

.١٩٩٦، ١المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط

د. مصطفى الخن، علي الشريحي، د. مصطفى البغا، الفقه المنهجي -١٥

.١٩٨٧، ١، طالإنسانيةالعلوم وملحقاتها، دار الأسرةلاحكام 

، دار الفكـر المعاصـر،   وأدلتهالإسلاميهد. وهبة الزحيلي ، الفق-١٦

.١٩٩٧، ٤دمشق، ط

سـوريا ، –دمشق -د. وهبة الزحيلي ، تفسير الوجيز، دار الفكر-١٧

هـ.١٤٢٣، ٣ط



 



٤٠٦

الروض النظير شرح مجموع الشرح الكبير ، للإمام شرف الـدين  -١٨

هــ ) ، دار  ١٢٢١الصنعاني ، ( تالحسين بن أحمد بن الحسين 

الجيل ، بيروت ، لبنان.  

روضة الطالبين وعمدة المفتين لمحي الدين يحيى بن شرف النووي -١٩

، الإسلاميةهـ ، المكتبة ١٤٠٥، ٢هـ ) ، ط٦٧٦الشافعي ، ( ت

بيروت . 

هـ ) ، ٢٧٥السجستاني ، ( تالأشعثسنن أبي داود ، لسيلمان بن -٢٠

محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت . 

ن علي البيهقي ، ـين بـد بن الحسـنن البيهقي الكبرى ، لأحمـس-٢١

هـ ، مكتبـة دار  ١٤١٤هـ ) ، محمد عبد القادر عطا ، ٤٥٨( ت

الباز ، مكة المكرمة .  

) ، محمد هـ٢٧٩، لمحمد بن عيسى الترمذي ، ( تسنن الترمذي-٢٢

فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت . 

هــ ) ،  ٣٨٥سنن الدار قطني ، لعلي بن عمر الدار قطني ، ( ت-٢٣

هـ ، دار التراث العربي ، بيروت .  ١٤٠٧، ١فواز أحمد وخالد العلمي ، ط

هــ) ،  ٣٠٣سنن النسائي الكبرى ، أحمد بن شعيب النسائي ، ( ت-٢٤

هـ ، ١٤١١، ١د كسروي حسن ، طد. عبد الغفار البنداوي ، وسي

دار الكتب العلمية ، بيروت . 



 



٤٠٧

هــ ) ،  ٦٧٦شرح صحيح مسلم ، لحيى بن شرف النووي ، ( ت-٢٥

التراث العربي ، بيروت . إحياءدار 

شرح مختصر خليل ، الخرشي محمد بـن عبـد االله الخرشـي ،    -٢٦

هـ ) ، دار الفكر . ١١٠١(ت

بغداد.١٩٧٢، ٣الدعوة ، طأصولعبد الكريم زيدان ، -٢٧

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للإمام أبي محمد محمود بـن  -٢٨

) ، دار الفكر ، مطبعة دار الفكر . ٨٥٥أحمد العيني ، (ت

فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية ، لمحمد بن عبد الواحد ابـن  -٢٩

التراث العربي ، بيروت . إحياءهـ ) ، دار ٨٦١الهمام ، ( ت

الفقه المسير ، احمد عيسى عاشور ، مطبعة دار الفكر ، بيروت . -٣٠

هـ ) ، ٥٠٠المبسوط ، لمحمد بن سهل السرخسي ، توفي بحدود (-٣١

هـ ، دار المعرفة ، بيروت . ١٤٠٦

ن أبي بكر الهيثمي ، ـد ، لعلي بـع الفوائـد ومنبـع الزوائـمجم-٣٢

اب هـ ، دار الريان للتـراث ودار الكت ـ ١٤٠٧هـ ) ، ٨٠٧( ت

العربي ، بيروت . 

ا الـدين بـن شـرف    ـزكريأبيالإمامالمجموع شرح المهذب ، -٣٣

.٢٠٠٠، لبنان-النووي، ، دار الفكر، بيروت



 



٤٠٨

محمد علي بن احمد بن سعيد بن حـزم، ، دار  أبوالمحلى بالآثار ، -٣٤

لبنان.-الفكر، بيروت

هــ ) ، دار  ١٧٩المدونة ، للإمام مالك بن أنس الاصبحي ، ( ت-٣٥

الكتب العلمية .  

هـ ) ، مؤسسـة  ٢٤١مسند أحمد بن حنبل ، لأحمد بن حنبل ، ( ت-٣٦

قرطبة ، مصر . 

معجم لغة الفقهاء ، الدكتور محمد رواس قلعةجي ، والدكتور حامد -٣٧

هـ . ١٤٠٨، ٢صادق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

محتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، لمحمد بن أحمد الخطيـب  مغني ال-٣٨

هـ ) ، دار الفكر . ٩٧٧الشربيني ، ( ت

المغني في فقه الإمام احمد بن حنبل ، للعلامة موفق الـدين أبـي   -٣٩

محمد بن عبد االله بن احمد بن قدامة ، مطبعة دار الفكر ، بيروت . 

لاندلسـي ،  المنتقى شرح الموطأ ، لسليمان بـن خلـف البـاجي ا   -٤٠

. الإسلاميهـ) ، دار الكتاب ٤٧٤(ت

مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، لمحمد بن محمـد بـن عبـد    -٤١

هـ ) دار الفكر . ٩٥٤الرحمن الرعيني ، المعروف بالحطاب ، ( 

منح الجليل شرح مختصر خليل ، لعبد االله محمد بن أحمد ، الشـيخ  -٤٢

هـ ) ، دار الفكر . ١٢٩٩عليش ، ( ت 



 



٤٠٩

هـ ) ، ٤٧٦-هـ ٣٩٣بن علي الشيرازي ، ( لإبراهيمالمهذب ، -٤٣

دار الفكر ، بيروت . 

الإمام،الأخيارسيد أحاديثمن الأخبارنيل الاوطار شرح منتقي -٤٤

، لبنان،بيروت،، دار المعرفةمحمد بن علي بن محمد الشوكاني

.١٩٩٨-١ط

)ـه٥٩٣الهداية شرح المبتدي ، لعي بن أبي بكر المرغيناني ، (ت-٤٥

. الأخيرةمطبعة مصطفى البابي ، الطبعة 


